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220449 ‐ حول ما نسب إل الإمام مالك ‐ رحمه اله ‐ من القول بجواز قتل ثلث الخلق لاستصلاح

الثلثين

السؤال

هل صحيح بأن الإمام مالك ‐ رحمة اله تعال عليه ‐ أفت بجواز " قتل ثلث الأمة ، من أجل استصلاحها " ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نقل بعض الأصوليين كإمام الحرمين والغزال وغيرهما عن الإمام مالك ‐ رحمه اله تعال ‐ أنه توسع ف الأخذ بالمصالح

المرسلة ؛ حت أجاز قتل ثلث الأمة من أجل استصلاح الثلثين , قال الجوين الملقب بإمام الحرمين ‐ رحمه اله ‐ ف "كتابه

البرهان ف أصول الفقه" (2 / 169): " ومالك رض اله عنه التزم مثل هذا ف تجويزه لأهل الإيالات القتل ف التهم العظيمة ؛

. نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها" انته حت

وقال الغزال ف المنخول (454): " فاسترسل مالك ‐ رض اله عنه ‐ عل المصالح حت رأى قتل ثلث الأمة لاستصلاح

.ثلثيها" انته

وقال ف موطن آخر من نفس التاب (612): " فأما مالك رحمه اله فقد استرسل عل المصالح استرسالا جره إل قتل ثلث

.الأمة لاستصلاح ثلثيها" انته

ثانيا:

الذي يقتضيه المنهاج الدقيق ف البحث العلم أننا نأخذ آراء أصحاب كل مذهب من كتب أصحاب المذهب نفسه دون غيرها

من التب , فليس من المنهج العلم الدقيق أن نعمد إل كتب المالية لتحرير مذهب الشافعية – مثلا ‐ ف مسألة من

المسائل , بل لو أردنا أن نحرر مذهب الشافعية ف مسألة , فعلينا أن نذهب إل كتب الشافعية أنفسهم , فهذا هو العدل , وهو

ما يقتضيه المنهج العلم الدقيق .

, فإذا ذهبنا نحرر هذا النقل الذي نقله هؤلاء العلماء عن الإمام مالك ‐ إمام دار الهجرة ‐ من خلال كتب المذهب المال
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لوجدنا أن فقهاء المالية ينفونه عن الإمام مالك وينرون نسبته إليه , ولا يثبتونه له ف كتاب من كتبهم , ولنأخذ مثالا بفقيه

كبير ومحقق نحرير من فقهاء المالية وهو الإمام شهاب الدين القراف ‐ رحمه اله – فقد قال ف "نفائس الأصول شرح

المحصول" (9/ 4092): "وأما ما نقله من إباحة الدماء والأموال بما قاله ، فالمالية لا يساعدونه عل صحة هذا النقل عن مالك

، وكذلك ما نقله عن الإمام ف البرهان من أن مالاً يجيز قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين ، الماليةُ ينرون ذلك إناراً شديداً،

.انته ."كتب المخالف لهم ، ينقله عنهم ، وهم لم يجدوه أصلا كتبهم ، إنما هو ف ولم يوجد ف

وقال ابن الشماع : " ما نَقَلَه إمام الْحرمين لَم ينْقُلْه احدٌ من علَماء الْمذْهبِ , ولَم يخْبِر انَّه رواه نَقَلَتُه ، إنَّما الْزمه ذَلكَ ، وقَدْ

اضطَرب إمام الْحرمين ف ذِكرِه ذَلكَ عنْه كما اتَّضح ذَلكَ من كتَابِ الْبرهانِ" انته من "منح الجليل شرح مختصر خليل" (7 /

. (513

وما ذكر هنا من أن هذا النقل ، إنما ذكروه عن مالك ، عل طريق : "الإلزام" ، لمذهبه ، لا عل طريق النقل والراوية ، قد سبق

ه ، قال : " .. نسب الخراسانيون الحنفيون والشافعيون إلرحمه ال ، المال ر ابن العربب واضحا مبينا عن الإمام أب

مالك : أن هلاك بعض الأمة ف الاستصلاح واجب .

وهو بريء من ذلك ؛ وإنما سمعوا من قوله اعتبار المصلحة ، فاعتبروها بزعمهم حت بلغوا بها إل هذا الحد ، وكان من حقهم

‐ لجلالة أقدارهم ف العلم ، من سعة حفظهم ، ودقة فهمهم ‐ أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة ، وأن يجروها مجراها ، ويقفوا

بها حيث انتهت ...." انته من "القبس شرح الموطأ" (3/932) .

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيط – رحمه اله – : " أما دعواهم عل مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين , وأنه

يجيز قطع الأعضاء ف التعزيرات , فه دعوى باطلة لم يقلها مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه، ولا توجد ف شء من

كتب مذهبه كما حققه القراف، ومحمد بن الحسن البنان وغيرهما، وقد درسنا مذهب مالك زمناً طويلا وعرفنا أن تلك

الدعوى باطلة " انته من كتاب "المصالح المرسلة" صفحة (10).

وقال الشيخ الشنقيط ‐ رحمه اله ‐ أيضا ف "مذكرة ف أصول الفقه" (1 / 203): " وما ذكره المؤلف رحمه اله من أن

مالاً  ‐ رحمه اله ‐ أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجوين وغيره عن مالك , وهو غير صحيح , ولم يروه عن مالك

الزرقان شرح عبد الباق حاشيته عل ف أحد من أصحابه , ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البنان

. لمختصر خليل" انته

وقد أنصف الإمام مالا ف ذلك : جمع المحققين من غير المالية .

قال الطوف ف "شرح مختصر الروضة" (3 / 211): " ح أن مالا أجاز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين ، ومحافظة

الشرع عل مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم , قلت: لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المالية ، وسألت عنه
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.جماعة من فضلائهم، فقالوا: لا نعرفه " انته

, لِ الْقَتْلَحتاس َإل هرج َّتح لِ بِهالْقَو طَ ففْراانِ ": وهرالْب ف (الجوين) ه – : " قال الإمامرحمه ال ‐ وقال  الزركش

ِزو الْعبا قَالو .عالشَّاف نا عقَدِيم قَو هرغَي اهحدًا، وتَنسا مجِدْ لَهي نْ لَماو بِ الظَّنغَال ا فيهتَقْتَض حالصمالِ لخْذِ الْماو

ا فضيشَاسٍ ا ناب هرْناو ، هابحصا ذَا قَالَهكٍ ، هالم نع نَقْلُه حصي لَم لذَا الْقَوانِ ": إنَّ ههرالْب َلع يهاشوح ف قْتَرِحالْم

التَّحرِيرِ علَ امام وقَال: اقْوالُه تُوخَذُ من كتُبِه وكتُبِ اصحابِه ، من نَقْل النَّاقلين" انته من "البحر المحيط ف أصول الفقه"

.(84 / 8)

هذه المسألة ,  جاء ف عن مالك ف بار وهو المازري ما يفهم منه تصحيح نقل الجوينية الوقد جاء عن أحد أعلام المال

إنَّه :قَدْ قَالو ،حالصالْم َلع هبذْهم نبا يا ميرثا كالنَّ ما العو الْمبا رذَكو :يحضالتَّو ف مواهب الجليل " (5 / 430): " قَال"

يحضالتَّو خضِ نُسعب فو .انْتَه (يححكٍ صالم نع العو الْمبا اهذَا الَّذِي حهو) :ازِرِيالْم . نالثُّلُثَي ةلَحصمل ةامالْع ثُلُث قْتَلي

،نسح مَِب لَةسرالْم حالصالْم لَةاسم ف لَّمَت نَّهولِ فَاصحالْم حرِ شَرآخ ف افالْقَر مَك انْظُرو ،نَّاعالص ينمتَض ف نَّهَلو

.انته " لْهمفَتَا ةيالتُبِ الْمك دُ فوجي  إنَّه قَالكٍ، والم نع نيمرالْح امإم هرا ذَكم رْناو

ولن عند التدقيق نجد أن المازري ‐ رحمه اله ‐ لا يقصد تصحيح القول بقتل ثلث الخلق عن مالك , بل يقصد أن يصحح

ما جاء ف أول كلام الجوين وهو أن مالا ‐ رحمه اله تعال ‐ كثيرا ما يبن مذهبه عل المصالح , جاء ف "منح الجليل" (7

َإل  حالصالْم َلع هبذْهم نبا يا ميرثك نَّها وهو , مَْلِ الو اجِعر يححص العو الْمبا اها حم ِازِرِيالْم لقَو513): " و /

.الثُّلُثِ " انته قَتْل نْهع لنُق هلقَو

ولما رأى بعض علماء المالية كثرة النقول عن مالك ف هذه المسألة حاولوا تأويلها – عل فرض صحة النقل – وحملوا هذا

عل أن المراد قتل ثلث المفسدين إذا تعين طريقا لإصلاح بقيتهم , ولن محقق المذهب أنروا هذا أيضا ولم يستجيزوا قتل

حَص طَرِيقًا نيإذَا تَع دِينفْسثُلُثِ الْم قَتْل ادرنَّ الْمز " بِا " وِيلا تَامامنح الجليل" (7 / 514): " و" ثلث المفسدين , جاء ف

لَم نما، وهاتوجِبوتِ منْدَ ثُبع دُودالْح دِينفْسالْم حَص عضا ونَّ الشَّارِعَ إنَّمفَا ، بِه لالْقَو لحي و ، يححص رفَغَي : هِمتيقب

اءفْكِ دِمس ف دِينفْسالْم ةالظَّلَم نا ميرثك عوقالَّذِي ي ودِ هالْفَاس وِيلذَا التَّاه ثْلمو ، َالتَع هال هلَحصا ََنَّةُ فالس هحلتُص

. ادِ " انتهورِ الْفَسشُر نم هوذُ بِاَلنَع ينملسالْم

وينظر أيضا للفائدة : "التحقيق والبيان ف شرح البرهان" للإبياري (173-4/172) .

واله أعلم


